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الافتتاحية

زيادة الرواتب واتساع دائرة الفقر في سورية
بعد الدعوات الكثيرة و الجادة لتحسين معيشة المواطن السوري,أخيرا قررت الحكومة السورية زيادة الرواتب والأجور للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والمشترك وحتى المتقاعدين. في خطوة مميزة تدخل في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود ,بحيث بلغت الزيادة في متوسطها 250 ليرة سورية إذا اعتبرنا أن متوسط الراتب الشهري  للمواطن السوري(خمسة آلاف ليرة).. ونتيجة ذلك يتبين أن هذه الزيادة المخجلة لم تقدّم شيئاً للعامل السوري لأن 250 ليرة لن تُمكّن المواطن من تخفيف معاناته في  ملاحقة ارتفاع الأسعار الذي                                                                                                                                                                                                     أقدمت  عليه الحكومة السورية خلال الأيام الماضية ,فقد تم رفع أسعار البنزين والسكر والغاز والاسمنت ,مما أدى إلى رفع أسعار عددا كبيرا من السلع والخدمات ,الضرورية وغير الضرورية, إضافة إلى  التأثير المباشر علي مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء وعيش المواطن اليومي .وأتت هذه الخطوة استمرارا لما سبق   في ارتفاع أسعار عددا من السلع الغذائية والاستهلاكية والمواد الصحية خلال الأشهر الأربع الماضية. فقد ارتفعت أسعار مواد السكر والرز والشاي والسردين والطون والمناديل الورقية والزيت النباتي والسمن النباتي المستورد والمحلي وغيرها. وشهدت أسعار المواد الصحية ارتفاعا بنسب متفاوتة تتراوح بين 20 - 40 % وسعر النحاس من 60 ليرة إلى 145 ليرة وترافق ذلك مع تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في الأشهر الماضية، وظهور  أرقام خسائر فظيعة للشركات السورية، وأرقام حجم البطالة "المخيفة" في سوريا والتي تبتلع شريحة واسعة من الشباب السوري,.مما أوضح  أن سياسات الحكومة السورية و القرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام  إضافة لعدم أتباع السياسة الاقتصادية الرشيدة, وشيوع الفساد, والهدر المتواصل في الموارد الاقتصادية, قد تسبب كل ذلك في جمود الاقتصاد ومعاناته من إعاقات ذاتية وموضوعية،وبالتالي فشل مختلف سياسات الإصلاح الترقيعية وغير الممنهجة من قبل الحكومة السورية, الأمر الذي انعكس بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار ،  مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن السوري,.وكل ذلك كان يتم  تحت شعارات: حماية المستهلك من غلاء الأسعار , وتحسين الظرف المعيشي للمواطنين السوريين, مترافقة مع مختلف الوعود والتصريحات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السوري، وأخرها تلك  الوعود التي أطلقت منذ فترة قريبة، والتي نتج عنها: ضرائب الرفاهية أو الإنفاق الاستهلاكي. وتطويرا لكل ذلك يأتي إعلان و تأكيد الحكومة السورية  إن 90 بالمائة من الخطط تم تنفيذها في عام 2005 , وهى أعلى نسبة مقارنة بالسنوات السابقة ويعود ذلك للمتابعة وخاصة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية , ودون الإشارة  من قبل الحكومة السورية إلى منعكسات هذه النسب العالية في الإنجاز على الشارع السوري، وعلى حياة المواطن ودخله, بحيث تبين أن الإنجاز في وزارات الدولة إلى 90 بالمائة،رافقه  انخفاض في مستوى المعيشة لدى غالبية المواطنين السوريين.  وترافق ذلك مع تراجع نسبي لدخل المواطن السوري, رغم الزيادات التي طرأت على الرواتب في السنوات السابقة ,بما فيها الزيادة الخجولة الأخيرة . 
إن ما أقدمت عليه الحكومة السورية  من زيادة الأسعار وزيادة على الأجور غير متناسبتين,خطوات غير مبرمجة,وناتجة عن سوء التخطيط المستمر في مؤسسات الدولة,والذي أدى إلى قرارات مرتجلة غير مبررة ناجمة عن تركيب الأخطاء فوق بعضها, للتوهم بالوصول إلى حلٍ غالباً ما يكون إسعافيا وليس علاجيا, و لا يتمتع بأي صفة إستراتيجية ولا حتى تكتيكية معقولة,إلى جانب غياب  أية عدالة  في توزيع الثروات الوطنية ,و غياب الحريات العامة, وغياب المراقبة الوطنية من مختلف الهيئات المدنية غير الحكومية,وحق المشاركة العامة  في إدارة شؤون البلاد. 

إن زيادة الأسعار, وعدم مواكبتها بزيادة على الأجور لائقة,سيترك ذلك العديد من الآثار السلبية : على الحياة المعيشية للمواطنين,وعلى تغيير التركيبة السكانية في سورية , عدا أن هذه الخطوات تأتي مصاحبة للظروف و الشروط السياسية الإقليمية والعالمية المعقدة والتي تحيط بالوطن السوري, وما يعانيه من جراء العقوبات المعلنة وغير المعلنة ,إضافة لاستمرار حالة الطوارئ وإجراءاتها الاستثنائية ,عدا عن المناخ الملائم لتفاقم مشكلة الفساد لاسيما ‏في ظل غياب المحاسبة من الأعلى إلى الأسفل وانحسار الشفافية ,مما يخلق منظومة مركبة من المعاناة والضغوط ,والتي تساهم في إضعاف إرادة المواطن السوري, وتمكين الضغوط الخارجية من أن تفعل دورها داخل المجتمع السوري .

إننا نطالب الحكومة السورية  بالعمل علي تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار , عبر خطط اقتصادية رشيدة تتلمس مصلحة المواطن السوري والشرائح الفقيرة ,و العمل على مكافحة الفقر والفساد عبر المحافظة علي المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف الأجهزة الحكومية,ووقف الهدر للموارد الحكومية.والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل ارشد,وتوسيع حق المشاركة والمراقبة ليشمل المؤسسات والهيئات غير الحكومية والمدنية السورية.وأخيرا نحذر في ل.د.ح من امتداد  زيادة الأسعار لتشمل موادا ضرورية أخرى, أهمها مادة المازوت,والتي يرتبط بها أكثر من مائة مادة استهلاكية مباشرة ,في رأسها مادة الخبز, إضافة للكثير من المجالات الخدمية الأخرى,مما سـيؤثر سلباً وبالضرورة ‏على مجمل الاقتصاد السوري وعلى جميع مستويات المعيشة,للمواطنين السوريين.‏
موتيفات "واقعية
-         منطق أمني :  

     المكان ، اللجنة الطبية لفحص الموظفين التابعة لمديرية الصحة ، مزدحم بالناس –حتى التخمة – من كل طعم ولون ، واللجنة غائبة ، والشاب المكلف بعمل المستخدم ،أو بشيء من هذا القبيل ؛ يرد على الناس بأنّها – أي اللجنة – غير موجودة ، حين دنا منه أحدهم معرّفا بنفسه ؛ على أنّه زميله فلان الفلاني من الأمن السياسي، فرحب به الشاب ، ولما سأله عن اللجنة ، أجابه الشاب الإجابة المعهودة ، فطلب إليه رجل الأمن مفتاح باب غرفة اللجنة ، لكن الشاب اعتذر بتهذيبه المعهود؛ بأنّ المفتاح ليس بحوزته، وارتفع صوت رجل الأمن –مع إصرار الشاب على جوابه – أن كيف ، ثم راح يهذر بالكلام كيفما اتفق ، من غير أن يوفر أحدا من سبابه المقذع ، لكن الشاب لم يحد عن موقفه، إذ لم يكن بيده حيلة ربما ، فما كان من صاحبنا إلا أن رمقه بنظرة طويلة تقول الكثير ،أردفها بكلام كثير؛ ربما كانت جملته التالية تلخص مقولته :

       " الحق مو عليك ، الحق على الذي تكلف بإجراء الدراسة الأمنية، حتى تشغل هذه الوظيفة ، أباه، على أبيك ! 

      هذا كلّه أمام الخليط البشري الكبير من الجنسين ، ولكن أرجوكم لاتقولوا بأنكم كنتم تتوقعون تصرفا آخر من صاحبنا هذا ! 

                ********************************************
       - منطق قيادي :   / حتى تكون قياديا : 

       أحمد شاب بحاله – كما يقال – يعمل سائقا ، وهذا يعني أنّه يخرج من منزله في الصباح الباكر، فلا يعود إلا مع آخرا لليل ، ليأكل لقمة، ويضع رأسه على المخدة ليرتاح ، هذا كله لعله يقوم بأود أسرته من مال حلال . 

       في ذلك الصباح – الذي لا يسمى – خرج أحمد من منزله منشرح الصدر ، من غير أن يعرف ما ينتظره، فالغيب في جيب علاّم الغيوم، كانت عربته السيارة تسير على طريقها ؛ ضمن حدود السرعة القانونية ، حين تفاجأ بموكب قائد الشرطة قادما من اتجاه مخالف، وكان سوء الطالع يلاحقه ، إذ جاءت سيارته في وجه الموكب ، فارتبك إذ لم يكن بإمكانه أن يسرع للتخلص من الموقف بسبب العربات التي تتقدمه وتوقف ، ومن خلفه توقف السير، واجتمع الخلق لمشاهدة الموقف العجب !

         طبعا قائد الشرطة لم يتحرك من مكانه ، بل أوعز لأحد رجال المرافقة باستدعاء السائق " قليل الأدب " ، الجاهل بمقامات الناس ، ولمّا وقف أحمد بين يدي الرجل الكبير ، أمطره الأخير وابلا من الكلام البذيء ، لأنّه قطع عليه موكبه ، وكانت أقل الكلمات التي أتحفه بها على مرأى ومسمع من الجمع الغفير "يا حمار " !

        وأسقط في يد أحمد ، فهو يهان دون أي وجه حق ، لكنه  -أيضا – يعرف جيدا مغبة الإجابة ، ولذلك اكتفى بالقول ، وبكل تهذيب : 

· -         ولكن الطريق لي ياسيدي !  

     وذلك من غير أن يشير إلى مخالفة صاحبنا – الذي كان يستشيط غضبا –لقانون السير، لكن الرجل الكبير أصرّ – وهو المعتاد على أن يطاع من غير جدال ، خطأ كان تصرفه أم صوابا – على حجز عربة أحمد، من غير أن يحسب حسابا لمشاعر الجماهير المحتشدة المستاءة من الموقف الذي يناقض أبسط قواعد المنطق، واتصل صاحبنا بقيادة المرور ؛ التي جاءت على عجل ، ولما استوعب الرائد في المرور القصة ، انتحى بقائد الشرطة ركنا ، ليشرح له فيها أبعاد المسألة ، لكن الرجل الكبير أصرّ على موقفه ، وإذن يجب أن تحجز العربة، فما كان من رجل المرور إلا الإقدام على مسايرة صاحب الشأن ، ليكمل طريقه  ، على أساس أن يحجز عربة المسكين أحمد ، ثم ترك أحمد لحال سبيله ، هكذا هو الأمر ، وإلا فكيف نثبت للآخرين بأنّنا مسؤولون!؟ 

      وللعلم فقط فلقد أقدم شرطي دانماركي ؛ على مخالفة عربة ملك السويد ؛ التي كانت تسير بسرعة زائدة عن الحد المسموح به ليلحق باجتماع هام مع المسؤولين الدانماركيين ، ولا داعي للقول بأن هذه الحادثة معروفة للعالم كله ماقتضى التنويه !   
*********************************************************
الشرطة في خدمة الشعب
      أثناء زيارة أحد أعضاء اللجان لشاب مرمي في " نظارة " قسم شرطة المدينة ، على اثر شكوى تقدم بها أهله ، يشكون فيها سوء وضعه؛ تفاجأ العضو المذكور بالوضع المزري ل " لنظارة ، حيث الأرض الإسفلتية العارية ، الرطبة والباردة ، كما تفاجأ بوضع الشاب الذي كان قد تلقى صدمة سيارة من الخلف ، وهو على دراجته النارية ، ثم تلقى ضربا مبرحا من رفاق سائق السيارة الشباب، إذ لاعناية صحية ، لاشيء سوى جدران عارية ، ومع ذلك ، فلقد أوقفته الشرطى ، وحجزت دراجته ، فيما تدبّر الطرف الآخر أموره ، على أساس أن الشاب الذي صدمه مسافر إلى حلب ، وبذلك اخرج أهله عربتهم من الحجز ، وكأنّ شيئا لم يكن .

       ليس هذا فحسب ، فلقد تصادف وجود زميلنا باضار شابين يافعين لا يتجاوز عمرهما الاثني عشرعاما ؛ وذلك على اثر مشاجرة وقعت بينهما ، وكان أحدهما مصاحبا بأهله ، بينما كان الثاني لوحده ، ولذلك ، ولأسباب تعرفونها جيدا ، وقع اللوم كله عليه ، وقام المساعد الضخم الجثة بضربه واهانته بشدة ، من غير أن يقيم لعمره اعتبارا، وذلك عملا – على مايبدو ! – بالمواثيق التي وقعت عليها بلاده ؛ حول عدم تعرض الموقوف للضرب والإذلال ، ليس ثمة تثريب ، أليس كذلك! ثم أليست الشرطة في خدمة الشعب!؟

المواطنة
ما هي المواطنة ،هل نستطيع أن نطبق هذا المفهوم في مجتمعاتنا التي ما زالت ولاءتها متبلورة حول العرق والجنس والأثني والقومي والديني ،مبتعدين كل البعد عن مفهوم المواطنة والتي تنطوي تحت مفهوم الانتماء للدولة  وليس لشيء آخر.على الرغم من أن هذا المفهوم ليس حديثاً بل أنه قديم يرجع إلى عصور قديمة مثل اليونانية والرمانية ،وقد تطور مفهوم المواطنة بشكل مستمر إلا إنه تراجع بعد سقوط الإمبراطورية الرمانية ،وفي فترة الإقطاع وحتى نهاية العصور الوسطى والتي امتدت مابين 300حتى 1300 م ،وتطور مفهوم المواطنة بعد ذلك لتأثره بحدثين هامين هما إعلان استقلال الولايات المتحدة في عام 1786 ،والمبادئ التي آتت بها الثورة الفرنسية في عام 1789 فكانا نقطة تحول تاريخية في مفهوم المواطنة .

فما هي المواطنة كتعريف .

المواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض ،أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين  بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها ، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتعمق في مفهوم المواطنة وما يترتب عليها من أسس و كيفية منح المواطنة وغير ذلك من مفاهيم لم نمارسها في حياتنا اليومية ،فالمواطن هو الإنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها ،أي المكان الإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية ،أي علاقة بين الأفراد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة ,ولكن هل يولد الإنسان مواطناً ومتى يصبح الفرد مواطناً حقيقياً .
إذا العنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو الانتماء الذي لا يمكن أن  يتحقق بدون تربية المواطنية فهي ضرورية لتحقيق المواطنة ،من هنا نستنتج بأنه روح الديمقراطية هي المواطنة فلذلك قبل أن نتكلم عن الديمقراطية يجب أن نعي حقيقة المواطنة التي هي قلب النابض لمفهوم الديمقراطية ،من هنا ضرورة التطرق إلى حقوق وواجبات المواطن في الدولة التي ينتمي إليها ،فما هي الحقوق الأساسية لمفهوم المواطنة في دولة ديمقراطية ، فيترتب على المواطنة الديمقراطية ثلاثة أنواع رئيسية من حقوق وحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تميز من أي نوع ولا سيما التميز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه الحقوق كما يلي

1 -  الحقوق المدنية
وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او الاحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه ، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين ، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً ، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه فسي حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون ، وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن او في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته وحق كل مواطن في حماية القانون له ، وحقه في حرية الفكر ، والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته.

2 -الحقوق السياسية:

 
وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح ، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي.

3 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:


وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب ، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغداء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات كافية لكل مواطن ، وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة هذه بالنسبة الى الحقوق ام الواجبات التي تقع على عاتق المواطن فهيا كالآتي
1- واجب دفع الضرائب للدولة
2- واجب إطاعة القوانين
3- واجب الدفاع عن الدولة
حيث تعتبر الواجبات المترتبة على المواطن نتيجة منطقية وامرأ مقبولاً في ضل نظام ديمقراطي حقيقي يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون تميز.
*****************************
 
بيانات ( ل د ح )
أصدرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، عدد من البيانات خلال الشهر الأخير ترصد فيها بعض الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السورية بحق المواطنين وتحدد المواقف المناسبة من هذه الانتهاكات كما تدعو فيها السلطات السورية احترام الدستور السوري والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية.
تعميم
عقد مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطي حقوق لإنسان ي سوريا،اجتماعه  بتاريخ 16\12\2005 في مدينة دمشق واتخذ القرارات التالية :

- قبول استقالة الزميل أكثم نعيسة من رئاسة اللجان ومن عضوية مجلس الأمناء : حيث تقدم الزميل أكثم نعيسة باستقالة خطية موجهة لمجلس الأمناء بتاريخ 5/12/2005 ،كما أكد مجلس الأمناء على دور الزميل الحيوي في تأسيس اللجان واستمرارها وتعزيز موقعها على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي ، ودوره المهم كمناضل من أجل الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.وفي مساره النضالي هذا تعرض للمضايقات والاعتقالات العديدة ، وتم تكريمه بالعديد من الجوائز التقديرية على نضاله في مجال حقوق الإنسان أهمها جائزة مارتن إنالز لعام 2005 ،وتكريمه أخيرا من قبل السفير البريطاني نيابة عن الاتحاد الأوروبي وحضور ممثليه

وتكريما لدوره ونضاله الطويل في مجال الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسانن قرر مجلس الأمناء منح الزميل أكثم نعيسة درع اللجان السنوي لعام 2005 .

  - تشكيل لجنة رئاسية تتكون من ثلاثة اعضاء من مجلس الامناء، حيث تم انتخاب الزملاء:

                                          -  الزميل دانيال سعود

                                          -  الزميل نضال درويش

                                          - الزميل غازي قدور 

إن ( ل د ح ) توكد الاستمرارعلى توجهاتها في الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ،وبمرجعياتها ونهجها وتحالفاتها الاقليمية والدولية وخطها الذي اقر بالجمعية العمومية الأولى التي عقدت بالقاهرة عام 2003 وجمعيتها الاستثنائية التي عقدت بدمشق عام 2005 ، والتنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية في سورية .

 - إطلاق موقع اللجان الجديد الذي يحمل العنوان :

www.cdf-sy.org 
-تحديدعنوان البريد الإلكتوني الرسمي والوحيد لـ ( ل د ح ) :

info@cdf-sy.org
دمشق 17/12/2005 

نص استقالة الاستاذ أكثم نعيسة

إلى:

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

الزملاء الأعزاء في مجلس الأمناء :

أتقدم مؤكدا استقالتي من رئاسة اللجان ومن عضوية مجلس الأمناء على أن ابقي عضوا شرفيا في اللجان ، وذلك لأسباب احتفظ  بها لنفسي ، وأيضا بسبب انهماكي شبه الكلي بترتيب انطلاقة مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والذي اعتبره مشروعا وطنيا بغاية الأهمية بتأهل الوقت والجهد.

 لقد تشرفت بالعمل بينكم و بين صفوف مناضلي اللجان ومؤسساتها الرائدة لسنوات طويلة حاولت خلالها أن اعمل جاهدا  وفقا لإمكاناتي المتواضعة في أن تتبوأ اللجان مركزا محليا وإقليميا ودوليا رفيعا في مجال حقوق الإنسان،  مبنيا على رصيد كبير من المصداقية السياسية والحقوقية شاركنا جميعا دون استثناء في بنائه ، من كان باللجان وبنى مدماكا فيها  أومن بقى ليعمل بجد وإخلاص، وذلك رغم كل التحديات التي واجهتنا ورغم كل المحاولات اليائسة و البائسة لإلغائنا كمؤسسة وأفراد ، التي أتت من أطراف شتى ، والتي اعتقد أنها لن تتراجع كثيرا باستقالتي ، فمادامت اللجان تتبنى خطا ديمقراطيا وتعمل على تجسيده عبر تصميمها  على ضرورة المشاركة في العمل الديمقراطي وحقوق الإنسان والمساهمة في صنع مستقبل سوريا الديمقراطي  ، لن تتواني قوى الاستبداد والظلام تلك عن مهاجمتها بقسوة وغل وحقد. 

هذا وإنني ابدي كل الاستعداد لأية مساعدة تطلبونها مني شخصيا أو من المركز.

 متمنيا لكم التوفيق وللجان التقدم المستمر.

اكثم نعيسة

في 5\12\2005
بيان
    في مساء يوم الأربعاء 17/12006 أفرجت السلطات السورية عن النائبين رياض سيف و مأمون الحمصي والمحامي حبيب عيسى والناشطين مأمون البني وفوازتللو ، بعد أكثر من أربعة أعوام على اعتقالهم 2001 على خلفية نشاطهم في فعليات ما يسمى "بربيع دمشق".

    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تبدي ارتياحها لهذه الخطوة ، وترى إن الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و ومنهم الدكتور عارف دليلة (65) عاما ويعاني من ظرف صحي حرج ، وحبيب صالح ورياض درار وكمال اللبواني وغيرهم ،  و طي ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، هي الخطوة الايجابية ذات المغزى السياسي والقانوني التي يمكن أن تلاقي كل الارتياح والقبول  من المواطنين السوريين ، وهو المطلب الأساسي الذي يشكل الخطوة المحورية للدخول في بوابة الإصلاح السياسي المطلوب، بقوة ودون تأجيل ، في ظل الأوضاع الخطيرة والمتسارعة التي تمر بها البلاد.

    وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ القيادة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود .و يبعدها عن الاستمرار في إعادة إنتاج الأزمات المعقدة،  وخيمة النتائج.  

دمشق 18/1/2006

مصادرة جديدة لحرية الرأي والتعبير

   قامت قوات الأمن السورية بتاريخ 31\1\2006 الساعة الحادية عشرة ظهرا  بتطويق مكتب المحامي هيثم المالح ،و منعت  عقد مؤتمر صحفي للجمعية السورية لحقوق الإنسان دعت إليه معتقلي ربيع دمشق المفرج عنهم بتاريخ 17\1\2006 .

   إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  تدين هذه الممارسات القمعية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. 

   إن ( ل د ح ) تطالب السلطة السورية بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .

دمشق 2/2/2006 

بلاغ صحفي

تعميم عن مجلس الوزراء يمنع التعامل مع داري نشر بسبب كتاب عن الحجاب

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،.صورة  عن التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري وبتوقيع السيد رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري بتاريخ 8\12\1426هـ الموافق 9/1/2006م وبرقم 238\15 والذي ينص على الطلب إلى كافة الجهات العامة عدم التعامل مع داري النشر (ايتانا-بترا)وأصحابها.آملين التقيد

 والعمل بمضمونه.

   إن نص التعميم المذكور لم يوضح أي سبب قانوني لإصداره, ولم يوضح أي سبب إجرائي يدفع برئاسة الوزراء بالطلب من الجهات العام عدم التعامل مع داري النشر المذكورين.

 والجدير بالذكر أن هذا الإجراء جاء على خلفية الضجة المثارة حول نشر كتاب مترجم بعنوان "فلينزع الحجاب" الصادر عن دار النشر السورية ( بترا) ومديرها  الناشر لؤي حسين . ورغم أن كتاب (فلينزع الحجاب) الذي ألفته الإيرانية شاهدورت جافان وترجمته المغربية فاطمة بلحسن حصل على موافقة سابقة للطباعة من وزارة الإعلام السورية ، ووزع على المشاركين في المؤتمر الرسمي (المرأة والتقاليد) الذي رعته وزارة التعليم العالي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أن وزارة الإعلام السورية طلبت سحب جميع نسخه من المكتبات لاحقاً .

    إن ( ل د ح ) ترى في هذا الإجراء أنه يدلل على الاستمرار في استصدار الأوامر والتعميمات والقرارات الإدارية,من قبل الأجهزة التنفيذية ، و التي لا تستند إلى أية مرجعية قانونية أو دستورية سوى الحالة الاستثنائية التي تعيش فيها سورية, التي ينتهك فيها الدستور السوري الذي يضمن  حقوق الرأي والتعبير وحرية النشر للمواطنين السوريين.، كما يصطدم هذا الإجراء مع التزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر و الاعتقاد وكفالتها . 

دمشق 2/2/2006 

مصادرة الحريات الأساسية مستمر في سوريا

     قامت الأجهزة الأمنية في مدينة السلمية- التابعة لمحافظة حماه , يوم السبت 4/2/2006 بمنع لقاء لكوادر من أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,وبمشاركة مجلس رئاسة اللجان المؤلف من الزملاء : دانيال سعود- نضال درويش –غازي قدور.

    فقد تم حضور الدوريات الأمنية أمام منزل الزميل أيمن الشعار قبل موعد اللقاء المقرر في الثانية عشرة ظهرا، و استدعائه إلى مكتب مدير منطقة السلمية, وإجباره التوقيع على تعهد بعدم عقد هذا اللقاء في منزله.ولم يتمكن أي زميل من الوصول إلى منزل الزميل المذكور.

   إن (ل.د.ح ) تدين وبشدة هذا الإجراء التعسفي  بحق زميلنا و  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، و تبدي قلقها لاستمرار السلطات السورية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بالانتهاكات المستمرة للحريات الأساسية  ولممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

   إن ( ل د ح ) تطالب السلطة السورية بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي.
دمشق 4\2\2006

تعميم

عن اجتماع مجلس الأمناء

عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, اجتماعا يوم الجمعة تاريخ 3\2\2006 في الساعة الحادية عشرة ظهرا, بمدينة حلب, وبحضور أغلبية أعضاء مجلس الأمناء.

ودار الحوار حول النقاط التالية المدرجة على جدول الأعمال:

1- المشروع المطروح من قبل ل.د.ح حول موضوع الائتلاف للمنظمات غير الحكومية في سورية.

2- ورشات العمل الخاصة بأعضاء اللجان,و التي تقوم بإنجاز التقرير السنوي لعام 2005

3- موضوع ورشة العمل التي ستعقدها اللجان في الفترة القريبة جدا, والتي تتعلق بموضوع المواطنة. 

4- أقر مجلس الأمناء إطلاق مجلة  اللجان النظرية –امارجي-  وإقرار مخطط العدد القادم .

5- وافق مجلس الأمناء بجميع أعضائه الحاضرين (ثمانية زملاء), على حضور اللقاء الموسع لكوادر من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان, الذي سيتم عقده يوم السبت 4\2\2006 في مدينة السلمية الساعة الثانية عشرة ظهرا.وتم تكليف هيئة الرئاسة بحضور اللقاء ممثلة لمجلس الأمناء.

6- قرر مجلس الأمناء الدعوة إلى الجمعية العمومية الدورية-العادية- للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,على أن يتم عقد الجمعية في موعد أقصاه أواخر تموز عام 2006,وبحضور جميع أعضاء اللجان الراغبين بالحضور,وان يتم عقد الجمعية داخل سورية., و يمكن أن يتم عقد الجمعية، قبل هذا الموعد، في أي وقت يراه مجلس الأمناء مناسبا, من الناحية التقنية .

اختتم الاجتماع أعماله في الساعة الرابعة والنصف ظهرا من تاريخ 3\2\2006

بيان

     علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أنه بحدود الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 7/2/2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية في طرطوس بطريقة مهينة أمام زوجته وأولاده الكاتب والناشط عادل توفيق محفوض ، البالغ من العمر خمسون عاما  وذلك عندما أراد التأكد من الجهة التي تعتقله. هذا ويعتقد أن الاعتقال جاء على خلفية مجاهرة الكاتب التعبير عن آرائه .

    إن ( ل د ح ) تدين اعتقال السيد عادل توفيق محفوض ، وتعتبره اعتقالا تعسفيا و انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير ، و تطالب السلطات المختصة بإطلاق سراحه فور.

   إن ( ل د ح ) تبدي قلقها الشديد لاستمرار مسلسل الاعتقال التعسفي ، المستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،، ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزامها بالدستور السوري ، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية 

دمشق 8/2/2006
بيـــــان توضيحي

إلى الرأي العام

    عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,اجتماعا طارئا بمناسبة ظهور عريضة على بعض المواقع الالكترونية, لناشطين في اللجان, ,يدعون فيها للعودة عن استقالة الزميل اكثم ,وإدانة مجلس الأمناء لقبوله الاستقالة,والطلب بعقد جمعية عمومية .

تدارس أعضاء المجلس هذا الموضوع وتم الوصول إلى النتائج التالية:

أ-  اتخذ مجلس الأمناء قرارا يوم 3\2\2006 بعقد الجمعية العمومية في موعد أقصاه تموز من العام الحالي.  إننا نرى في مطلب انعقاد الجمعية العمومية العادية مطلب حق لجميع الزملاء, لكننا نؤكد على تقديرنا للرأي الذي  يطالب: برفض استقالة الأستاذ اكثم نعيسة وإدانة مجلس الأمناء لقبوله الاستقالة , ونلفت الانتباه إن الاستقالة تمت بناء على طلب كتابي موجه إلى مجلس الأمناء بتاريخ 5/12/2005 ، وتمت الموافقة على اسقالته في اجتماع لمجلس الأمناء بتاريخ 16/12/2005 بحضور عشرة أعضاء من 13 عضو قوام المجلس ( ضمنا الزميل أكثم) وقد شارك الزميل غياث نعيسة مسؤول فرع الخارج في الاجتماع عن طريق الهاتف (وسنرفق طلب الاستقالة كما وردنا من الأستاذ اكثم نعيسة),وبالتالي لا يحق لأحد ما, رفض أو قبول الاستقالة, طالما هي خيار الأستاذ نعيسة,و قد تمت دون أية ضغوط أو أسباب معروفة سوى المذكورة في خطاب الاستقالة.

ب-لقد ورد إلى المجلس منذ انعقاد الجمعية الاستثنائية وحتى الآن,107 طلبات انتساب (مائة وسبع طلبات انتساب) إضافة للأسماء القديمة الموجودة منذ الجمعية العمومية الأولى بالقاهرة ,و أسماء الجمعية الاستثنائية الأخيرة,ولم نشاهد للأسماء التالية أي طلب انتساب أو ذكر لها في  أي ورقة أو أدبية تخص اللجان ا وعمل  أو نشاط للجان:

  1- ثائر إبراهيم.

  2-عبد الوهاب يونس

   3- سوسن مرشد

  4- ياسر حسن

  5- ياسر زينة

6- مصطفى عطي

  7- إبراهيم احمد

  8 - وائل مريشة

  9- نادر سلامة

نضيف إلى ذلك انقطاع الزملاء التالية أسماؤهم عن أي نشاط :

1- نسرين ديب                 انقطاع تام عن التواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

2- -مروان إسماعيل          انقطاع تام منذ حوالي السنة.
3- عصام الخطيب            انقطاع تام منذ حوالي السنتين.

ج- لقد تعامل مجلس الأمناء ولازال مع طلب الاستقالة بكل الاحترام لهذا الخطاب الذي يؤسس-حسب قناعتنا- لممارسة جديدة في الساحة السورية ,وقمنا بتعميمه من اجل إطلاع الرأي العام على هذا الخطاب الجديد.واتخذ المجلس خطوة أخرى زيادة في التقدير ,عبر قرار تكريم الأستاذ اكثم بدرع اللجان لعام 2005

د- وانطلاقا من إيماننا بضرورة حرية الرأي والتعبير والتنظيم وجميع الحريات الفردية والاجتماعية, فإننا في مجلس الأمناء نؤكد,أننا سنرحب بأية خطوة مبرمجة مسبقا وشرعية ,يخطوها الزملاء الموقعين على العريضة.

دمشق8\2\2006

تعميم

عن مجلس الأمناء

في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

 عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ( ل.د.ح ) اجتماعا طارئا, وبحضور الزملاء التالية أسماؤهم:

  دانيال سعود- نضال درويش- غازي قدور- ملاك سيد محمود- جديع نوفل -         - سمير الشحف- علاء الدين بياسي - سعد جرجس.

وبحضور بعض زملاء من أعضاء اللجان, وكان جدول الأعمال كالتالي:

1- دراسة الخطوات التي قام بها كل من رئيس اللجان السابق اكثم نعيسة مع  أخيه الزميل السابق غياث نعيسة, واستعمالهم لاسم المنظمة, وادعائهم بعدم شرعية مجلس الأمناء المنتخب من قبل الجمعية العمومية, والقيام بفصلهم لأعضاء اللجان الذين لم يوافقوا على عريضة عودة الأستاذ اكثم إلى رئاسة اللجان . إن اتخاذ بعض الزملاء السابقين لنفس الاسم والاختصار, والخطوة التي قاموا بها,  نعدهما انشقاقا عن شرعية اللجان ومجلسها المنتخب.

و نضيف إلى ذلك أن الاتهامات التي يلقونها على بعض الزملاء, باتت   ممارسة نمطية مكشوفة من بعضهم لا تمت بأية صلة لأخلاقية المدافعين عن حقوق الإنسان. وبكل الأحوال كان من الأفضل الانطلاق من احترام الآخرين وخياراتهم, ونحن نؤكد إن ما فعله الزملاء السابقين, هو خيار حقيقي لهم, وحقهم الطبيعي في التعبير عن  آرائهم .
وعلى الرغم من إننا لا نرى سلوك هؤلاء الزملاء السابقين ديمقراطيا ، ولا نافعا للارتقاء بحركة الدفاع عن حقوق الإنسان ومصداقيتها,  فإننا نحترم لهم خيارهم.

2- وبناء على ما سبق اتخذ مجلس الأمناء القرارات التالية:

      أ-  ترميم مجلس الأمناء بالزملاء التالية أسماؤهم:
1. محمد باقي محمد

2. عبد الكريم زعير

3. احمد الكردي
 ب-  إعفاء الزميل غياث نعيسة من مهامه ,وتشكيل لجنة  متابعه لفرع الخارج مؤلفة من الزملاء التالية أسماؤهم:

1. فارس الشوفي

2. عبد الباقي اسعد

3. احمد الحاج

ويكلف الزملاء بإدارة جميع العلاقات والأنشطة الخارجية الخاصة بلجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح),وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمناء.

ج-  إننا نطالب جميع الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية  ومراكز الدراسات   السورية والإقليمية والعالمية , وكذلك جميع المواقع الالكترونية  السورية وغير السورية,بالانتباه إلى أن ما نتحمل مسؤوليته و يعبر عن مواقف اللجان ,هو فقط ما يصدر من أدبيات , تحمل  توقيع مجلس الأمناء ومذيل بـ ( هيئة رئاسة اللجان) و بالعنوان التالي 

info@cdf-sy.org

الذي يعتبر البريد الرسمي للجان

     وإننا نشكر جميع من تضامن معنا من أفراد وهيئات سورية وإقليمية وعالمية وسننشر جميع الرسائل والبرقيات التي تأتي متضامنة مع شرعية عمل اللجان , تضامنا يرسخ قيم و ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك في سبيل دفع ونمو وترسيخ مصداقية حركة حقوق الإنسان في سورية. 

دـ- مجلس الأمناء ملتزم بدعوته من اجل عقد الجمعية العمومية في اقرب وقت وبحضور من يحضر من أعضاء اللجان.

دمشق 13\2\2006 

محمد نجاتي طيارة رهن الاعتقال

    علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمق راطية وحقوق الإنسان في سوريا، بأن الأمن العسكري قد اعتقل الكاتب مجمد نجاتي طيارة ( نائب رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان ) من بعد ظهر يوم الثلاثاء 14/2/2006 على حدود الأردن وقد اقتيد إلى دمشق ( فرع فلسطين)، ويعتقد بأن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه العام .

    إن ( ل د ح ) تدين بشدة اعتقال السيد محمد نجاتي طيارة ، وترى فيه استمرار السلطة في مسار الاعتقال التعسفي المستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وانتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، والحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري ، كما يصطدم هذا الإجراء مع التزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر و الاعتقاد وكفالتها.

    إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان محمد نجاتي طيارة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، ووقف مسار الاعتقال التعسفي واحترام الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية ، والتزام الحكومة السورية بالمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق 15/2/2006

رسالة منظمات حقوقية ومدنية سورية إلى المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب المنعقد بدمشق
السادة أعضاء المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب المحترمين

دمشق 21 - 23/1/2006

تحية الحق والعروبة ..

إن الظروف التي ينعقد فيها مؤتمركم الكريم والتي تشكل مفصلا حاسما في المنطقة تحتم على النخبة القانونية استشرافا دقيقا وموقفا واضحا من الأحداث الجارية ورؤية واضحة للحلول وطرق الخروج من هذا المفصل بأمان نحو مستقبل أفضل.

إن المحامين وهم رأس الحربة في الدفاع عن الحق والعدالة والحريات الأساسية مطالبون اليوم بموقف واضح من موضوع الحريات وأوضاعها في سوريا التي ينعقد مؤتمركم في ربوعها، ومطالبون أولا بموقف جرئ من موضوع استمرار اعتقال زميلكم المحامي حبيب عيسى الذي يعاني منذ أربع سنوات ونصف في زنزانة انفرادية مع رفاقه من معتقلي ربيع دمشق ومن حكم جائر لمحكمة استثنائية بسبب رأيهم المعارض وفكرهم الحر والنائبان رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي اللذين يعانيان من تدهور في صحتهما وخطر على حياتهما في السجن فقط لأنهما طالبا بمزيد من الحريات والديمقراطية ومحاربة الفساد. ومن بقية معتقلي ربيع دمشق ونشطاء حقوق الإنسان (نزار رستناوي) والمجتمع المدني (رياض درار) ومئات المعتقلين الآخرين الذين لا تتوفر لهم أدنى حقوق السجين ولا الضمانات القانونية بمحاكمة عادلة أمام محكمة طبيعية، ويمارس التعذيب بشكل كبير عليهم ولعل أخرهم سراج خلبوص الذي يرقد الآن بين الموت والحياة من شدة تعذيب جلاوزة الأمن.

هذا بالإضافة إلى موقف من حالة التضييق التام على النشطاء وقمع أي اجتماع أو لقاء مهما كان بسيطا، واستمرار منع منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي، وحجب المواقع الإلكترونية والتضييق على الأعلام والصحافيين وإرهابهم، واستمرار تحكم السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية عبر مجلس قضاء أعلى يغلب عليه أعضاء السلطة التنفيذية مما يعني نسف استقلال القضاء، إلى جانب عدم استقلال نقابة المحامين في سوريا حيث تخضع في نصها قانونا إلى توجيهات حزب البعث العربي الاشتراكي وتحقق أهدافه مما يجعلها تابعة للسلطة السياسية التنفيذية ويفقدها صغتها كهيئة مستقلة معنية بالدفاع عن مصالح أعضائها وحقوقهم.

السادة أعضاء مؤتمر المحامين العرب.

إن تسويغ قمع الحريات في سوريا وغياب القانون بذريعة المخططات الغربية الصهيونية الأمريكية هو كلام مستهلك وشعارات تلطت خلفها كافة أشكال انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات.

فمواجهة هذه المخططات لم ولن يكون إلا عبر مجتمع حر ديمقراطي يسوده القانون وتعلو فيه كرامة الإنسان وتتحقق فيه العدالة والمساواة والحرية.

وعلى العكس فإن تغيب هذه المفاهيم في المجتمع هو الذي يقدم خدمة لهذه المخططات لأنه يحطم عناصر المقاومة ويخلق مجتمعا هشا مريضا ضعيفا.

إن المحامين وهم المعبرون عن ميزان الحق والعدالة معنيون اليوم أكثر من وقت مضى باظهار انحيازهم إلى الحرية والكرامة ومصالح الشعب وليس لمصالح أنظمة وسلطات عاثت فسادا وأطبقت الخناق على شعوبها وقتلت مواطن العقل والإبداع لديها.

أملين أن تضموا هذه الرسالة إلى وثائق مؤتمركم الكريم لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

مع الاحترام اللائق

الموقعين

المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية
 مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
 لجان إحياء المجتمع المدني
 المنظمة العربية لحقوق الإنسان
 المنظمة الكردية لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
 جمعية حقوق الإنسان في سوريا، 
هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي.
منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي

 المنتدى الثقافي لحقوق الإنسان
بيان ترحيبي

خطوة إلى الأمام

تم اليوم الثلاثاء 21\2\2006 في دمشق افتتاح أول مركز تدريبي لحقوق الإنسان في سورية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وإن المشروع يهدف إلى "دعم المجتمع المدني السوري وحماية حقوق الإنسان".ويعمل على : تأمين استشارات قانونية مجانية،وفق ماأعلنته  بعثة المفوضية الأوروبية إلى سورية في بيان صادر عنها بتاريخ الاثنين 20\2\2006 . وإن الاتحاد الأوروبي يشارك في المشروع بقيمة 93 ألف يورو.. 

وتتولى المنظمة البلجيكية غير الحكومية "ايفياس" تنفيذ المشروع ,وتشارك  في تمويله بالتعاون مع ناشطين سوريين في مجال حقوق الإنسان.ويقترح المشروع "تدريباً شاملاً لمنظمات نسائية وحقوقية وصحفيين ومحامين ومؤسسات المجتمع المدني ً. وسيتولى المحامي السوري والناشط في حقوق الإنسان أنور البني إدارة المركز.

وقد شارك في حفل الافتتاح ممثلين عن الاتحاد الأوروبي, وبعثة المفوضية الأوروبية, والعديد من الشخصيات المدنية والثقافية السورية وممثلي المنظمات الحقوقية السورية, ومن بينها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

إن ل.د.ح ترحب وتدعم هذه الخطوة, وتقدر جميع الجهود التي بذلت لإنشاء هذا المركز الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سورية, وفي نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها, بما يخدم في بناء مجتمع مدني متماسك وديمقراطي وحضاري.

دمشق22\2\2006

أخبار

رغم المناخ السياسي الذي تعيش فيه سورية ، والضغوطات الاستثنائية والنوعية التي تتعرض لها السلطة السورية، والتي تتطلب الجرأة في اتخاذ خطوات واضحة وصريحة باتجاه التحول الديمقراطي التي تشكل المخرج الأمثل من هذه الأزمة المعقدة التي تمر بها سوريا، حيث ما زلنا نلاحظ الاستمرار في انتهاك الحريات الأساسية و حقوق الإنسان ، واستمرار العمل بحالة الطوارئ التي تشكل حاضنة الاعتقال التعسفي المزمن في سوريا ، وانتهاك الحق بالتجمعات السلمية ، والعمل بالمحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة ، التي لا تتوفر فيها أي من شروط المحاكمة العادلة
أمام المحاكم الاستثنائية :
· أجلت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق الأحد محاكمة الناشط رياض درار عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سورية حتى الخامس من شهر آذار/ مارس 2006 للدفاع.

ومُنعت أسرة درار القادمة من محافظة دير الزور من زيارتهوكان درار الناشط السياسي الإسلامي المستقل عُرف بمشاركته في مؤتمر دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي. وبتاريخ 4/6/2005 اعتقل فرع الأمن السياسي في مدينة دير الزور درار بعد إلقائه كلمة أثناء تأبين الشيخ محمد معشوق الخزنوي في مدينة القامشلي
· من جهة ثانية؛ أجلت المحكمة نفسها محاكمة محمد أسامة سايس حتى 12 آذار/ مارس 2006. وكان سايس خارج سورية منذ مطلع الثمانينات، ورحّلته السلطات البريطانية قسراً إلى سورية في أيار/ مايو 2005 بعدما رفضت طلبه اللجوء السياسي؛ ويُحاكم الآن نظراً لانتماء والده المنفيّ إلى جماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على أعضاء الجماعة.
· كما أجلت المحكمة محاكمة مجموعة من المعتقلين الإسلاميين من التل في ريف دمشق، ولم تتم محاكمة إسلاميين من مجموعة قطنا كما كان متوقعاً الأحد.

· كما أجلت المحكمة محاكمة مجموعة من المعتقلين الإسلاميين من التل في ريف دمشق الى 2 نيسان (ابريل) 2006 . وان محكمة امن الدولة اجلت الجلسة للمرة الثانية على التوالي دون اسباب واضحة ودون ان تقوم باية اجراءات للمحاكمة ، واشار الى ان جماعة التل يبلغ عددهم عشرة اشخاص تم تقسيمهم الى مجموعتين تم استقدام امس مجموعة واحدة ، 
· عقدت المحكمة العسكرية الاستثنائية يوم الأحد12/2/2006؛ جلسة جديدة في إطار محاكمة المحامي حسن عبد العظيم، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية (خمسة احزاب معارضة) والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي، أحد أحزاب التجمع. وقد تأجلت المحاكمة حتى 16 آذار/ مارس القادم للنطق بالحكم. وكانت الجلسة الاولى لمحاكمة المعارض السوري انعقدت في 18 كانون الاول/ ديسمبر.

ويحاكم عبد العظيم على خلفية نشر مطبوعات محظورة، في اشارة الى جريدة الموقف الديمقراطي التي يصدرها التجمع منذ مطلع التسعينيات. وتتراوح عقوبة هذه التهمة بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات.

· وفي محاكمة أخرى، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً بحق عدد من الأكراد في سورية. وحكمت بالسجن بالسجن لسبع سنوات ونصف على جواد أتاك من أكراد إيران. وحكمت بالسجن أيضاً لمدة ثلاث سنوات على نجاد أحمد من أكراد العراق. وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف على جوان شمس الدين من أكراد سورية. وإضافة إلى ذلك، أجلت المحكمة محاكمة سبعة أشخاص منهم ثلاث مواطنين اكراد سوريين إلى 24/4/2006.

· عقدت يوم9/2/2006 المحكمة العسكرية بدمشق جلسة لمحاكمة الأستاذ ‏هيثم المالح على خلفية اتهامه بذم وتحقير رئيس الدولة سنداً للمواد 374 و376 و378 من ‏قانون العقوبات العام، وسنداً للمادة 123 من قانون العقوبات العسكري التي عاقبت على تحقير ‏الجيش والمس بكرامته وسمعته ومعنوياته..

وذلك على خلفية مذكرة كان الأستاذ المالح قد تقدم بها للسيد رئيس الجمهورية تتضمن دراسة ‏قانونية لأحكام المحاكم الميدانية، واضعاً أمام سيادته النقاط التي تشكل من وجهة نظره انتهاكاً ‏للعدالة ولحقوق الإنسان.

وقد طالبت هيئة الدفاع بدعوة شاهدين هما وزير الدفاع السابق ورئيس المحكمة الميدانية السابق ‏واحتفظت الهيئة بحقها بإبداء دفوعها بالأساس إلى ما بعد الاستماع لشهادة الشهود

إلا أن القاضي العسكري الثالث في دمشق رفض طلب الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح لاستدعاء وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس للشهادة بشأن تصريحات صحفية له، وذلك في في إطار محاكمة المالح. ورفض القاضي العسكري أيضاً استدعاء احد أشهر رؤساء المحاكم الميدانية التي كانت تصدر أحكام الإعدام خلال دقائق! 

· إمعاناً في مخالفة القانون حتى الاستثنائي منه تم إبلاغ تسع وأربعون من شباب الكرد الذين تجرى محاكمتهم على ‏خلفية المظاهرة السلمية التي جرت في 5/6/2005 أمام قاضي الفرد العسكري في القامشلي بالدعوى أساس ‏‏174/ لعام 2006 والتي موعد النظر فيها يوم الخميس 9/2/2006 بعدم حضور المحاكمة، ويعد هذا الإجراء ‏سابقة أولى من نوعها لجهة الإبلاغ وأخذ التصاريح منهم بأن المحاكمة قد تأجلت إلى إشعار آخر، حيث أن موعد ‏الجلسة قد حدد في الجلسة السابقة وفقاً للقانون، مما يشكل مخالفة صريحة وفاضحة لإجراءات أصول المحاكمات ‏الجزائية، وينال بالصميم من قواعد العدالة، علماً بأنهم لم يبلغوا لموعد الجلسة القادمة, وهؤلاء المواطنين هم:

1- فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان. 4- عبد السلام محمد ‏سعدون. 5- عصمت محمد داوود. 6- عدنان محمد سليم عبد الله. 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس ‏العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- ‏رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- ‏بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- ‏أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر ‏محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. ‏‏29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. ‏‏33- سليمان عثمان زهرالدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد ‏علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش. 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله. 40- ‏فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد ‏سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- سيبان سليمان حسو. 47- فراز ميزر عبد ‏الله.

ويذكر إن هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى أثني عشر حدثا" تجري محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة، ‏اعتقلوا على خلفية المسيرة السلمية التي جرت في مدينة القامشلي في 5 / 6 / 2005م، وأخلي سبيلهم بكفالات ‏مالية بعد أن أمضوا حوالي شهرين في سجن الحسكة المركزي مرورا" بأقبية الأجهزة الأمنية تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي بحسب المعلومات التي وردتنا .
· أجلت محكمة امن الدولة العليا في دمشق في جلستها يوم الأحد (22/1/2006) محاكمة 23 شابا معتقلاً من بلدة قطنا في ريف دمشق إلى السابع من شهر شباط (فبراير) القادم، هذا.وكان قد تم إلقاء القبض عليهم منذ مدد تتراوح ما بين 11 شهراً وبين 20 شهراً على خلفية إسلامية. ومنعت المحكمة أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم بالرغم من أنهم لم يروهم منذ مدة ، وتعاملت قوات حفظ النظام التي انتشرت بكثافة مع الأهالي بفظاظة ومنعتهم من إلقاء النظر على اولادهم الذين أُحضروا في سيارة عسكرية مغلقة مكبلين بالسلاسل، ومنعت السلطات السورية دبلوماسيي عدد من السفارات الاوروبية، فضلاً عن "نيل ساموندز" مسؤول الملف السوري في منظمة العفو الدولية الذي يقوم بأول زيارة من نوعها إلى سورية منذ عام 1997؛ من حضور المحاكمة.
· أجلت محكمة أمن الدولة العليا يوم 30/1/2006معتقلي  مجموعة التل (ريف دمشق) حتى 15-3-2006 بدعوى عدم حضور المحامين المسخرين من قبلها.وهي الحجة التي تتذرع بها المحكمة لتأجيل محاكمات المجموعات الإسلامية دائما، خاصة وأن المحكمة ترفض توكيل محام واحد عن كامل المجموعة مصرة على توكيل محام عن كل معتقل في الدعوى نفسها. 

كما أن عددا من معتقلي مجموعة التل محجوزون في زنازين انفرادية منذ أشهر ووضعهم النفسي والصحي سيء فضلا عن منع الزيارات عن سجن صيدنايا منذ عدة شهور. 

والمعتقلون هم: ابراهيم المصري، أحمد شلبي، براء معنية، حسام شلهوم ،عبد الوهاب ضاهر، محمد خير المبارك، محمد عبد الغني، منذر برمو ، محمد الطيب. وقد اعتقلوا منذ حوالي سنتين في شباط (فبراير) 2004 على خلفية إسلامية مجهولة أسبابها لدى الشارع السوري. 

.

· عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلسة خاصة لمحاكمة خمسة شبان معتقلين منذ 30-11-2004 من قبل فرع القوى الجوية، ومعتقلون حاليا في سجن صيدنايا، وهم:

يحيى قاعود (28 سنة) فلسطيني

مجد دحمان (23 سنة) فلسطيني

ضياء الهندي (21 سنة) فلسطيني

محمد شعبان (21 سنة) فلسطيني

محمد خير ياسر بيطار (21 سنة) سوري، إلا أنه لم يتم جلبه إلى المحكمة لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى إصابة أسرته بقلق وذعر بالغين لعدم معرفتهم بمصير ولدهم خاصة وأن الزيارات ممنوعة عن هؤلاء الشبان منذ تاريخ اعتقالهم.

و بأن الشاب كمال بيطار (شقيق محمد خير البيطار) الذي ألقي القبض عليه في آب 2004، قد اختفت كل أخباره ولم يعرف عن أخباره شيء منذ اعتقاله.
· في اليوم الأحد الواقع في 19 / 2 / 2006م، تم تقديم سبعة من المواطنين الأكراد إلى محكمة أمن الدولة ‏العليا بدمشق، حيث أصدرت المحكمة أحكاما" جائرة بالسجن لمدة سنتين على كل من : 1- محمد فوزي حاج ‏خليل. 2- فريد خليل أحمد. بجرم / الانتساب إلى جمعية سرية ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية ‏لضمها إلى دولة أجنبية /. وفق المادة 267 من قانون العقوبات العام السوري. وتأجلت محاكمة الخمسة ‏الآخرين إلى الشهر القادم.

كما تم في اليوم نفسه، تقديم أثني عشر شخصا آخرين إلى المحكمة بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإسلامية ولم ‏يتم إصدار الأحكام في الدعوى بعد. حيث تأجلت محاكمتهم إلى الشهر القادم أيضا".‏

الاعتقال التعسفي

· بتاريخ 4/1م2006 تم اعتقال المواطن كنان نجاري من مدينة حلب ( 25) عاما وذلك بع ان استدعي بموجب بطاقة تكليف بالمراجعة إلى فرع المخابرات العام ( الفرع 322) بالتاريخ المذكور واعتقل لدى إبراز نفسه في الفرع المذكور. ولم يعرف سبب الاعتقال .
· كما تم اعتقال الطالبين الجامعين علي نذيرعلي ( إدارة أعمال سنة ثانية تولد 1984 )وحسام علي ملحم ( طالب حقوق سنة ثانية تولد دريكيش 1984 ) قرب دمشق على خلفية ، حسب بعض المصادر، لتفكيرهما في انشاء تجمع شبابي ديمقراطي، . وكان فرع المخابرات الجوية في منطقة حرستا قد استدعى الطالبين لمراجعته عبر الهاتف يوم 23 كانون الثاني ، وقام باحتجازهما في اليوم التالي .

وكانت الجهة ذاتها قد استدعت السيد طارق الغوراني تولد دمشق ، وداهمت منزله إثر رفضه مراجعة فرع المخابرات الجوية .
· بتاريخ 14-1-2006 اعتقلت الأجهزة  الأمنية بمحافظة ادلب " امن الدولة " المواطن فهد دعدوش من أهالي بلدة معرتمصرين من قضاء ادلب والموظف في مجلس مدينة حلب .
وبعد ايقافة لمدة خمسة ايام بمحافظة ادلب تم تحويله في 19-1-2006 الى مدينة دمشق دون ان توجه اليه اية تهمة او يعرف مصيره .
· اعتقل المواطن حمادة مصطفى عفش (55 سنة) من قرية خربة عندان التابعة لمدينة حلب وذلك خلال وجوده في دمشق وبدون معرفة الأسباب أو معرفة مصيره حتى ألان
· مسلسل الاعتقال في حماه مستمر منذ أسابيع ، ولا يعرف ذوو المعتقلين أسبابها، ومصائر أبنائهم وأماكن اعتقالهم. فطالب الحقوق محمد نوري بن يحيي عدي اعتقل في 20/12/2005 من الأمن العسكري ولا يزال مجهول المصير، والمواطن محمد بكور شيحان (من تيزين) اعتقل في أوائل كانون الثاني 2006 من أمن الدولة، ولا يزال كذلك مجهول المصير وغير معروفة أسباب اعتقاله.

كما تم اعتقال  السيدين محمد الجاجة وناجح هوانا، وكلاهما من حماه، من قبل الأمن العسكري، وأسباب الاعتقال لا تزال مجهولة، ولا يعلم ذوو المعتقلين عن مصيرهما شيئاً. كما اعتقل الفرع نفسه في 30/9/2005 السيدين حمزه عبد الله الأحمد، ومحمود محمد عبد الرحمن، (وكلاهما من قرية قمحانه (حماه)، والأستاذ محمود عبد الرحمن محام يعمل في مدينة حماه، واعتقل أيضاً في 14/1/2006 السيد بشار عدنان حلبيه، الذي يعمل سائقا ًلسيارة أجرة. وتتردد أخبار عن اعتقالات عديدة لأفراد من عائلتي المصري والشققي من حماه.

· كما تم اعتقال زينب حبيب بنت شمس الدين من مواليد القامشلي 1973التي اعتقلت على يد الأمن ‏السياسي في مدينة حلب- لنشاطها الإعلامي. باعتبارها ناشطة إعلامية في مكتب حزب الاتحاد ‏الديمقراطي/‏PYD‏/الإعلامي هي تتعرض لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وقد تدهورت ‏صحتها كثيراً وكما أنها دخلت في الإضراب عن الطعام استنكارا للأسلوب الذي يتم معاملتها بها.

· بتاريخ 7/1/2006 أقدم جهاز الأمن السياسي في الحسكة على اعتقال أحد أنصار الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، المواطن هادي إبراهيم أمين وهو من ناحية الدرباسية في محافظة الحسكة، لأسباب غير معروفة ، واقتيد بعد أيام إلى دمشق حيث لم يسمح لأهله بمقابلته، ولم يعرف شيء عن مصيره حتى الآن
· اقدمت مفرزة الأمن السياسي في مدينة عامودا ،على إلقاء القبض على الشاب الكردي المعوق عبد السلا م عثمان ، بتهمة توزيع التقويم السنوي لفرقة " جوانان " الكردية الناشئة، التابعة لحركة الشباب الكرد الثقافية المستقلة tck-وذلك في عصر يوم السبت11-2-2006،وتم ّتوقيف هذا الشّاب المعوق مدة خمس ساعات ، وضربه ، رغم أن درجة عجزه تبلغ الثمانين بالمئة، ثم تم إطلاق سراحه، مابعد منتصف تلك الليلة..

وتبيّن أن هذه المفرزة قد أبقت لديها شابين آخرين كانا يقودان عربته الهوائية، وهما : حسن عبد الغني أحمد - مجدل عزيز جميل .
· في يوم الخميس16-2-2006 تم اعتقال المواطن الكردي فهيم شيخو من قبل الجهات الأمنية في مطار دمشق ، بعد أن تم ترحيله من مدينة أولدنبرغ الألمانية، وعبر رحلة فرانكفورت -دمشق ولم يسمح له بلقاء ذويه أكثر من" ربع ساعة" ، بعد وصوله ،حيث كان والده بانتظاره في المطار....! والجدير بالذكرأن المواطن فهيم شيخو من مواليد 30-3-1975قريةعفرت ( التابعة للدرباسية ) ، وكان يقيم في ألمانيا منذ -آب 2000 بقصد العمل و المساهمة في تأمين اللقمة ، لأسرته التي تقيم في مدينة الحسكة، والتي ليس لها مورد آخر.
· منذ شهرين تم اعتقال المواطن مضر فيصل آغي مواليد 1981 من قبل الأمن ، وبحسب المعلومات هو الآن في فرع فلسطين ، وخلفية الاعتقال بناء على تقرير من أحد المخبرين.
انتهاك الحق في التجمعات السلمية
· مرة أخرى، منعت السلطات السورية السبت الندوة الشهرية لمنتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي. فقد تجمع ناشطون منذ الساعة الرابعة يوم السبت، الا ان الامن منعهم من الدخول الى مقر المنتدى الذي هو أيضاً منزل رئيسته سهير الأتاسي. 
· بينما كان نشطاء يستعدون لعقد لقاء حواري في أحد المنازل في طرطوس (غرب سورية)، قامت قوات الأمن بحصار المنزل بعشرات من العناصر، لتذكر أن السياسات الرسمية تجاه المثقفين والنشطاء في العام الجديد ما هي إلا استمرار للنهج في الأعوام التي سبقته.
· قامت الأجهزة الأمنية في مدينة السلمية- التابعة لمحافظة حماه , يوم السبت 4/2/2006 بمنع لقاء لكوادر من أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,وبمشاركة مجلس رئاسة اللجان المؤلف من الزملاء : دانيال سعود- نضال درويش –غازي قدور.

    فقد تم حضور الدوريات الأمنية أمام منزل الزميل أيمن الشعار قبل موعد اللقاء المقرر في الثانية عشرة ظهرا، و استدعائه إلى مكتب مدير منطقة السلمية, وإجباره التوقيع على تعهد بعدم عقد هذا اللقاء في منزله.ولم يتمكن أي زميل من الوصول إلى منزل الزميل المذكور.

·  منعت السلطات السورية جلسة حوارية في طرطوس حيث قامت بمحاصرة المنزل المعني قبل ساعات من اللقاء كان فيها مظهر العشرات من عناصر الأجهزة الأمنية مع سياراتهم ووسائل اتصالهم أمراً لافتاً للمواطنين في المنطقة.وذُكر أن اللقاء الذي كان مفترضاً في مطلع العام الجديد (2006)، قد اقترح من جانب فائق المير، عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري، ليكون الكاتب والمعقتل السياسي السابق ياسين الحاج صالح أحد المشاركين. واللقاء كان مخصصاً لمناقشة قضايا عامة.

خطوة إلى الأمام
بيــان ... تأسيس تجمع نسوي 
freewomansy@yahoo.com 
امرأة حرة: تجمع نسوي جديد ينطلق من مدينة حمص، ليعلن ولادة المرأة الحرة كما نريدها و كما هي حقيقة. و يطالب بالتعامل مع المرأة من منطلق أنها المجتمع كله، و رفض كل المفاهيم التي تقلل من اعتبارها كائناً حراً و مستقلاً، قادر على قيادة نفسه و مجتمعه. و من هنا فإننا نعلن مطالبتنا بالدرجةالأولى كل النساء اللواتي- للأسف- يقبلن طوعاً التعامل معهن بدونية. رفض كل ما من شـأنه المس بكرامتها و حريتها و كيانها الإنساني، و نعلن التزامنا بالبيان الصادر عن مؤسسة freedom houseو المتعلق بحقوق المرأة في الشرق الأوسط و شمال أفريقية.ونؤكد على كل ما يلي: 
• التمييز القانوني الذي يضعها في منزلة أقل من الرجل: رغم أن 16 من بين الدول السبعة عشر الخاضعة للدراسة تقر مفهوم المساواة في الحقوق ضمن دساتيرها (باستثناء المملكة العربية السعودية)، تواجه المرأة أشكال مختلفة من التمييز القانوني المنتظم الذي يتخلل كل مناحي الحياة. وتتعرض المرأة في بعض الدول لعقوبات أشد قسوة من العقوبات التي يتعرض لها الرجل في بعض الجرائم. 
• التمييز في قوانين الجنسية والمواطنة: لا تتمتع المرأة بنفس حقوق المواطنة والجنسية التي يتمتع بها الرجل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تستطيع المرأة التي تتزوج من أجنبي أن تمنح مواطنتها وجنسيتها إلى زوجها ولا تستطيع أيضا في معظم الدول أن تمنح مواطنتها إلى أبنائها. 
• العنف المنزلي: لا يوجد لدى أي دولة بالإقليم قوانين تحظر بوضوح جميع أنماط العنف المنزلي. ويتم إلقاء عبء إثبات ممارسة العنف على عاتق المرأة الضحية بالكامل في حالات العنف المرتكز على النوع الاجتماعي والذي يحد من قدرة المرأة علي الإبلاغ عن الجرائم. كما أن هناك قوانين تساند بعض أنواع العنف الموجه ضد المرأة مثل تلك القوانين التي تلغي العقوبة على الرجل الذي يتزوج من المرأة التي اغتصبها. 
• الافتقار إلى المعلومات وغياب الصوت: لا تكون المرأة في الإقليم على دراية بحقوقها إلى حد كبير ويرجع ذلك بصفة جزئية إلى ضعف التعليم وإخفاق الحكومات في المشاركة في حملات التوعية العامة. ولا يتم توعية الطلاب - وخاصة الفتيات - بحقوق المواطنة. وتخفق وسائل الإعلام أيضا إلى حد كبير في تغطية أوجه الظلم التي تعاني منها المرأة. وترى الإتجاهات الثقافية مطالب واحتجاجات المرأة بصفة عامة أيضا على أنها تتعارض مع دور المرأة التقليدي الخانع. 
• التمييز في قانون الأسرة الذي يضعها في منزلة أقل من الرجل: تواجه المرأة في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبا تمييزا قائما على النوع الاجتماعي في قوانين الأسرة. وباستثناء المغرب وتونس، تحيل قوانين الأسرة المرأة إلى منزلة أدنى في إطار الزواج والحياة الأسرية. ويحظى الزوج بالسلطة على حق زوجته في العمل والسفر ويستطيع أن يطلق زوجته في أي وقت من الأوقات دون أي سبب وبدون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم. ويتطلب القانون من المرأة أن تفي بشروط محددة من أجل المطالبة بالطلاق من خلال المحاكم. 
• الافتقار إلى آليات الشكوى: بخلاف مصر، لا توفر حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آليات تتقدم المرأة من خلالها بالشكوى ضد التمييز بين الجنسين. 
لجنة التأسيس: 
د.سمية السباعي - د. ناديا الشيخ ورق - م. فاديا طيارة - م. ناريمان السيد سليمان - السيدة فاتن المصري - دالسيدة مها رستناوي - السيدة نضال الرفاعي - السيدة ماجدة القاضي - السيدة لينا الأسعد - السيدة تامارا الصباغ . 
نداء من اللجنة الكردية لحماية البيئة- كسكايي...!
تتوجّه  اللجنة الكردية لحماية البيئة – كسكايي  بالنداء إلى الأخوة المواطنين في منطقة الجزيرة – محافظة الحسكة،من أجل المشاركة في حملة  غرس الأشجار في هذه المنطقة ، التي باتت مقفرة في العقود الأخيرة ، لما تلعبه الشجرة من دور صحي وجمالي في البيئة، لاسيما وأن استفحال التصحروالإنزياحات البيئية تجعلنا إزاء  خطورة محدقة، تهدد إنساننا،وذلك إما عن المساهمة في شراء الأشجار ، أو الإسهام بزراعتها، كما أن هناك عدداً من الزملاء المهندسين الزراعيين، أبدو ا استعدادهم  مشكورين ،للإسهام في الإشراف العلمي على عمليات التشجير...!

قامشلي14-2-2006
السماح لوفد منظمة العفو الدولية بزيارة سورية:
زار وفد من منظمة العفو الدولية  مدتها ستة أيام برئاسة نيل ساموندز عضو منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال" ورئيس فرع المنظمة في السويد  حيث التقى نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، والدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومعاون وزير العدل السوري، واللواء ابراهيم موصللي من وزارة الداخلية. وهذه الزيارة الأولى للمنظمة الحقوقية الدولية منذ تسلم الرئيس السوري السلطة عام 2000.
والتقى الوفد معتقلي ربيع دمشق المفرج عنهم بعد يوم واحد من وصوله إلى البلاد الثلاثاء؛ وعدداً من الناشطين السياسيين والحقوقيين وأهالي المعتقلين السياسيين.

وكان وفد من منظمة العفو الدولية زار سورية عام 1997. ولم يُسمح لها بإرسال وفود إلى البلاد منذ ذلك الحين، على الرغم من تقدمها بالعديد من الطلبات.

و طلب الوفد زيارة المعتقلين السياسيين الحاليين في سجونهم، إلا أن طلبهم لم تتم الاستجابة له، حسب المعلومات المتوفرة. يُشار إلى أن سورية انضمت في عام 2004 إلى المعاهدة الدولية لمكافحة التعذيب، لكنها ابدت تحفظات حول اللجنة المكلفة مراقبة احترام الدول الموقعة عليها. إلا أن التعذيب استمر في السجون السورية بأشكاله المختلفة. 
زيارة وفد لمفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

زار  وفد لمفوضية  حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة فرج فنيش  مسؤول مكتب المفوضية  للشرق الأوسط  ، وذلك لمدة أسبوع التقى بها شخصيات رسمية في السلطة السورية وبعض منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سورية
تعلم حقوق الإنسان
" منظمة العفو الدولية"
ما هي حقوق الإنسان؟
يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.
وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته، في أغلبية الديانات والفلسفات. 
وترد حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما ينبغي على الحكومات أن تفعله، وألا تفعله، لاحترام حقوق مواطنيها. 

خصائص حقوق الإنسان 

· حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر .. فحقوق الإنسان "متأصلة" في كل فرد. 

· حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان "عالمية". 

· حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين .. فحقوق الإنسان ثابتة "وغير قابلة للتصرف". 

· كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة .. فحقوق الإنسان "غير قابلة للتجزؤ". 

فئات الحقوق
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات: 

1. الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً "الجيل الأول من الحقوق")، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع. 

2. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقوق")، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية. 

3. الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقوق")، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية. 

وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بيان حقوق الإنسان المقبول على أوسع نطاق في العالم. والرسالة الأساسية لذلك الإعلان هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة. وقد اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 (على الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت). ويحدد الإعلان الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر. وينص الإعلان على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة لمواطنيها، بل أيضاً بالنسبة لأشخاص في بلدان أخرى. وبعبارة أخرى، فإن الحدود الوطنية لا تمثِّل عائقاً أمام مساعدة الآخرين على التمتع بحقوقهم. ومنذ العام 1948، أصبح الإعلان العالمي هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان. وفي العام 1993، عُقد مؤتمر عالمي ضم 171 دولة تمثل 99% من سكان العالم، وأكد المؤتمر التزامه من جديد بإحقاق حقوق الإنسان. 

الوضع القانوني
على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية لحقوق الإنسان، وهي صكوك أوصى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وهناك الكثير من المدونات القانونية الوطنية التي تكفل حقوق الإنسان.
الأفكار الأولى عن الحقوق
لمساعدتك على التفكير في حقوق الإنسان، اكتب قائمة بما يجب أن تشمله حقوق الإنسان باعتقادك، وإذا كنت ضمن مجموعة، قُم بإعداد القائمة بمفردك، ثم اعرض أفكارك على بقية أفراد المجموعة. عُد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوارد في الجزء الخامس من هذا الدليل، وقارن قائمة حقوق الإنسان التي أعددتها بما ورد في الإعلان. هل يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق التي وردت في القائمة التي أعددتها؟
الزملاء في لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقــوق الإنســان فـي ســوريـا – مجلس الأمناء : 

يؤسفنا جداً أن نجد أنفسنا أمام خيارات صعبة في تحديد موقف تجاه هذه التداعيات بين الزملاء ورفاق الدرب الطويلة والنبيلة .

ولكن من مبدأ إيماننا العميق بضرورة التغيير وإفساح المجال للشباب وتفعيل طاقات متجددة ، ورفض رهن هذه المنظمة برسم أسماء تاريخية من منطلق فكر الاحتواء والأبوية وشيخ العشيرة والتاريخ الشخصي وتعديد الإنجازات .

نعلن تأييد خطوتكم وجرأتكم للتصدي لهذه المهمة الصعبة والنبيلة في ظل ظروف قاهرة وبيئة ينقصها الوعي ذاتها وحقوقها ، ونضع جهودنا في صفوفكم ونتمنى للجميع التوفيق في مسعاهم .

طريق الخير يتسع للجميع

مجموعة حماة

                                                                                                                       موقف للإعلان
يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد

من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية

                    شارك في هذا العدد : نضال درويش، دانيال سعود ،محمد باقي محمد،   حسان أيو

عنوان اللجان على الإنترنت :

www.cdf-sy.org
البريد الإفكتروني :

info@cdf-sy.org

الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdfsy-org
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